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  :الملخص

إن هذا البحث یسلط الضوء على المسؤولیة المدنیة وذلك بتناولنا لموضوع المسؤولیة التقصیریة   

النـاشئة عن الفعل الشخصي وذلك من خلال تبیان أركانها واَثارها والضوابط القانونیة التي تحكمها بـاِعتبارها 

ا لتعقد الحیاة وتطورها ودخول التقنیات ذو أهمیة بـالـغـة على الصعید القانوني في عالمـنا المعـاصر، فنظرً 

الحدیثة التي یشهدها عصرنا، كـان لابّـد على المشرع أن یسایر هذا التطوّر بإقراره على ما اِستجدَ في 

المشرع الجزائري أحكام المسؤولیة عن الأفعال حیث تناول المسؤولیة التقصیریة عن الفعل الشخصي، 

صل الثالث تحت عنوان الفعل المستحق للتعویض من الباب الأوّل الشخصیة في القسم الأوّل من الف

من  133إلى غایة المادة  124بموجب نص المادة " الإلتزامات والعقود"، من الكتاب الثاني "مصادر الإلتزام"

  .القانون المدني الجزائري

ـأ، التعسف عن المسؤولیة التقصیریة، الفعل الشخصي، التعویض، الضرر، الخط: المفتاحیة الكلمات

  .اِستعمال الحق، العلاقة السببیة

Abstract: 

This research sheds light on civil liability by dealing with the issue of default arising 

from personal action by showing its pillars and effects and the legal controls that 

govern it as being of tremendous importance at the legal level in our contemporary 

world. It is imperative for the legislator to keep pace with this development by 

approving what has emerged in the tort liability for personal action, as the Algerian 

legislator has dealt with the provisions of liability for personal actions in the first 

section of the third chapter under the title of the act entitled to compensation from the 

first chapter, "sources of obligation", from the second book. Obligations and contracts 

"according to the text of Article 124 up to Article 133 of the Algerian Civil Code. 

Key words: tort, personal action, compensation, harm, error, abuzz of right, 

causation.  
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  :المقدمة

مما لاشك فیه أن الأفعال الشخصیة في المسؤولیة التقصیریة تصدر من المسؤول نفسه ، وهي  

هذا من جهة، كما یصدر عن الأعمال الشخصیة  1المسؤولیة التي تقوم على أساس الخطأ الواجب الإثبات

تقصیریة دعاوى وجزاءات مترتبة عنها هذا من جهة أخرى، ومن جهة أخرى یمكن القول أن المسؤولیة ال

عرفت تطورًا ملحوظا من خلال نظریتین ، النظریة الشخصیة والنظریة الموضوعیة ، حیث أن الأولى تستلزم 

 2من القانون المدني الجزائري 124وجود خطأ لقیام المسؤولیة الواجب الإثبات والذي أساسه هو نص المادة 

ریة عن العمل الشخصي ویقع على المضرور ، أمّا الثانیة فتستلزم وجود الضرر لقیام المسؤولیة التقصی

  .عبء إثبات الخطأ المرتكب من طرف المسؤول وإثباته

غیر أنّ هذین النظریتین وحدهما لا تكفي بل أضاف الفقه ما یسمى بنظریة الخطأ المفترض التي لا 

التعسف في  تقبل إثبات العكس باعتبارها قرینة قاطعة، بالإضافة إلى نظریة تحمل التبعة، وكذا نظریة

  3 .استعمال الحق

ما هي أركان قیام المسؤولیة التقصیریة الناجمة عن : وعلى ضوء هذا كلـّه نطرح الإشكال التالي

  الأفعال الشخصیة ؟ وما هي الآثار المترتبة عنها ؟

نتطرق في الأول إلـى تبیان أركان : فللإجابة عن هذه الإشكالیة قسمنا عملـنا لـقسمین أساسیین 

ؤولیة التقصیریة عن الفعل الشخصي، ونتعرض في الشق الثاني إلـى تحدید آثـار المسؤولیة التقصیریة المس

  . عن الفعل الشخصي

  .أركان المسؤولیة التقصیریة عن الفعل الشخصي: المبحـث الأول

ـیت بالمسؤولیة التقصیریة عن الأفعال الشخصیة نتیجة لعَملٍ شخصي یصدر من طرف المسؤول    سُمِّ

نفسه، فهي تقوم على أساس الخطأ واجب الإثبات ، فالخطأ هنا غیر مفترض، بل یكلف المضرور بإثبات 

  .4        الضرر الذي أصابه وهي كقاعدة عامة في المسؤولیة التقصیریة

وبالرجوع للقواعد العامة نجد أن المسؤولیة التقصیریة الناشئة عن الأفعال الشخصیة لها أركانفإذا توافرت      

من القانون المدني الجزائري  124ترتبت اَثارها ، وقد نص علیها المشرع الجزائري بموجب نص المادة 

  .5"دوثه بالتعویضكل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه یلزم من كان سببا في ح: " بنصها

: یتبین من هذا النص أن المسؤولیة التقصیریة مثلها مثل المسؤولیة العقدیة من حیث الأركان وهما

وهذه الأركان التي تقوم علیها المسؤولیة التقصیریة الناشئة عن . الخطــأ ، الضــرر ، العلاقة السـببیة بینهما

  .لتالیةالأفعال الشخصیة سوف نتطرق إلیها في مطالبنا ا

  .الخــطـأ: الـمـطـلـب الأول
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تضاربت الآراء الفقهیة حول الخطأ في المسؤولیة التقصیریة الناشئة عن الفعل الشخصي، فهناك      

من اِعتبره عمل ضار غیر مشروع، وهناك من اِعتبره أن الخطأ هو إخلال باِلتزامٍ سابق، والإلتزام السابق هو 

لغش وكذا الیقظة في تأدیة واجب الرقابة على الأشخاص أو على الأشیاء، الإمتناع عن العنف والكف عن ا

  .6وهذا لا یُعدُ تعریفا للخطأ بل هو تقسیم لأنواعه

مقدار معقول من الثقة تُوَلـیه للناس، : وهناك من یرى أن الخطأ یقتضي التوفیق مابین أمرین وهما   

على الناس أن یُقدم على العمل دون أن یتوقع الإضرار  ومقدار معقول بالثقة یُوَلیه الشخص لنفسه فمن حقه

  .7بالغیر

عنصر الإعتداء على حق یدرك المعتدي فیه جانب : كما هناك من قسّم الخطأ إلى عنصرین   

  .8الإعتداء، وعنصر الإخلال بالواجب

ولقد اِستقر الفقه والقضاء على أن الخطأ في التقصیریة عن الأفعال الشخصیة هو إخلال باِلتزامٍ    

قانوني، والإلتزام القانوني هنا هو إلتزام ببذل عنایة، وهو أن یصطنع الشخص في سلوكه الیقظة والتبصر 

نحراف خطـأ یترتب عنه مسؤولیة حتى لا یضرُ بالغیر فإذا اِنحرف عن هذا السلوك الواجب ، فیُعدُ هذا الاِ 

  .تقصیریة

وبالرجوع للقواعد العامة نجد أن الخطـأ في المسؤولیة التقصیریة الناشئة عن الفعل الشخصي ینقسم    

  .الركن المادّي وهو التعدّي، و الركن المعنوي وهو الإدراك: إلى ركنین

  :والتي سوف نتطرق إلیهما كما یلي

  .-التعدّي - :الركن المــادّي: أوّلا

یقع التعدّي من خلال تصرفات الشخص المجاوزة للحدود التي یجب الإلتزام في سلوكه، ویقع     

الإنحراف إذا تعمد الشخص الإضرار بالغیر ویسمى بالجریمة المدنیة، وإذا لم یتعمد الإضرار بالغیر یسمى 

  .9بشبه الجریمة إذا كان مُقتصرًا على إهمال أو تقصیر

ي إذا وقع من شخص وألحـقَ ضررًا بالغیر، أي شخصٍ آخـر، فیقع على المضرور عبء التعدّ    

إثبات وقوعه من المعتدى، والمسؤولیة التقصیریة الناشئة عن الفعل الشخصي تقوم على أساس الخطـأ 

ـه قد ، فعلى الدائن في هذه الحالة أي المضرور أن یثبت أنّ المدین وهو مرتكب الخطـأ أنّ 10الواجب الإثبات

  .اِنحرف عن السلوك المـألوف للرجل العادي، فتترتب مسؤولیة في ذمته

وعلیه إذا أثبت المضرور في المسؤولیة التقصیریة الناشئة عن الفعل الشخصي لوقوع التعدي من    

مرتكب الخطـأ رجع علیه بالتعویض عن الضرر الذي أحدثه هذا التعدّي، مـا لم یثبت خلاف ذلك، بمعنى مـا 

فاجئ أو في حالة الدفاع لم یقـم مرتكب الخطـأ بدفع أن الإعتداء قد وقع نتیجة لقوة قاهرة أو حادث م

الشرعي، أو تنفیذ أمر صادر من الرئیس، أو خطأ من المضرور، هذه الحالات الأخیرة عالجها المشرع 
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إذا أثبت الشخص أنّ الضرر قد : " بنصها من القانون المدني الجزائري 127 المادةالجزائري بموجب نص 

رة، أو خطـأ من الغیر، أو خطـأ صدر من المضرور نشـأ عن سبب لا یـد له فیـه كحادث مفاجئ، أو قوة قاه

  ".كـان غیر ملزم بالتعویض عن هذا الضرر مـا لم یوجد نص قانوني أو اتفاق یقضي بخلاف ذلك

من أحدث ضررًا وهو في حالة دفاع :" ي على أنّهمن القانون المدني الجزائر 128المادة كما نصت 

أو عن مـاله، كان غیر مسؤول على أن لا یتجاوز في دفاعه شرعي عن نفسه أو عن ماله أو عن نفس غیره 

  ".القدر الضروري، وعند الإقتضاء یُلزم بتعویض یُحدده القاضي

المتعلقة بحالة تنفیذ أمر صادر من الرئیس من نفس القانون  129المادة وبالرجوع لنص    

مسؤولین شخصیا عن أفعالهم التي  لا یكون الموّظفون والأعوان العمومیون: " لمرؤوسیه بنصها على أنّه

  ".أضرّت بالغبر متى قاموا بها تنفیذا لأوامر صدرت من الرئیس، متى كانت إطاعة هذه الأوامر واجبة علیهم

  .-الإدراك- . الركن المعنوي: ثانیا

الإدراك هو الركن المعنوي في الخطـأ، فركن التعدي وحده لایكفي لقیام الخطـأ، بل یجب من وقعت    

ه أعمال التعدّي أن یكون مُدركًا، ولا مسؤولیة دون تمییز، فالصبي غیر الممیز، أو المجنون، أو المعتوه، عن

فكل هؤلاء لا یمكن أن یُنسب إلیهم خطـأ لأنّهم ... أو المُنوم تنویمًا مغناطیسیًا، أو فاقد الوعي لسكر أو مخذر

  .غیر مُدركین لأعمالهم

: " أنّه على 11من القانون المدني الجزائري 125المادة موجب نص ولقد نص المشرّع الجزائري ب   

  ".لا یُسأل المُتسبب في الضرر بسبب إهماله أو عدم حیطته أو اِمتناعه إلاّ إذا كان ممیزًا

فالأصــل إذا أنّ الشخص حتى یكون مسؤولا مسؤولیة تقصیریة یجب أن یكون مُمَیـزًا، والتمییز    

ته یكفي لأنّ الصبي المُمَیز مسؤولا مسؤولیة تقصیریة كاملة دون الحاجة إلى أن ضروري وهو في الوقت ذا

، لأنّ 12یكون قد بلغ سن الرشد، على غرار الصبي غیر الممیز الذي لا یكون مسؤولا عن أعماله الضارة

 13عنصر الإدراك ركن في الخـطأ، فلا خطـأ من دون إدراك، فالصبي غیر الممیز هو الذي لم یبلغ سن 

سنة فلا تصح مسائلته مسائلة تقصیریة، أمّـا مَـن تجاوز السن الثالثة عشر فـمنطـقیًـا یُفترض فیـه التمییز 

وتـَصِـحُ مسائلته حتى یقوم الدلـیل على اِنعدام التمییز لسبب عارض أو مرض عقلي، وكذلك الـشـأن بالـنسبة 

ستصحاب حـالة الجنون إلـى أنْ یقوم الدلـیل على أنـّه للمجنون لا تـَصِـحُ مُسائـلته ویُفترض في المجنون اِ 

إرتكب العمل الضار وهو في لـحظة الإفاقـة، أمّـا المعتوه فلا تصح مسائلته لإنعدام التمییز، على غرار 

المعتوه المُمـیز الذي تجوز مُسائلته حتى ولو كان محجورًا علیه لتوافر ركن الإدراك فیـه، وفي هذا السیاق 

التمییز بین كل من المعتوه والمغفل والسفیه من جهة وتحدید الخطأ الموجب للمسؤولیة من جهة ینبغي 

  .أخرى

  .13الفرق بین مصطلح المعتوه والمغفل والسفیه/ 1
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  .شخص لا یمیز بین الخیر والشر الا انه لا یشكل خطرا على المجتمع: المعتوه 

  ).یعني غیر أنه سهل الانقیاد والخداعقواه العقلیة تامة (كل من یسهل خداعه : المغفل 

  .كل من یبذر أمواله ویسرفها فیما فیه خیر وفیما لیس فیه خیر: السفیه  

وجدیر بالملاحظة أن كل من المعتوه والمغفل والسفیه یشكلان عارض من عوارض الأهلیة حسب  

  نص المادة 

  .تحدید الخطـأ الذي یوجب المسؤولیة/ 2

الاَراء في تحدید الخطـأ الموجب للمسؤولیة، ومن المستقر علیه فقهًـا وقضاءًا لقد إختلفت وتعددت    

أنّ الخطـأ في المسؤولیة التقصیریة هو إخلال الشخص بإلـتزام قانوني مع إدراكـه لهذا الإخلال، أي الإنحراف 

في سـلوكـه في السـلوك المـألوف للشخص العادي، ویتمثل هذا الإلتزام في وُجـوب أن یصطنـع الشخص 

الیقظة والتبصـر حتى لا یضرُ بالغیر، فـإذا اِنحرف عن هذا السـلوك الواجب وكان مُدركًـا لهذا الإنحراف 

فیشكل خطئًـا ، وهذا ما اِستقر علیه أغلب الفقهاء على أساس أن الخطـأ هو الإخلال بإلتزام قانوني مع 

 .14الإدراك بأنـه یضِـرُ بالغیر

رع الجزائري یتضحُ بـأنّه جعل الخطـأ هو الأسـاس الذي تقوم علیه المسؤولیة وبالرجوع إلى المش   

المدنیة بصفة عـامـة وهذا دون أن یُعرف ماهـیة الخطأ ولِـما فیه من الدقـّة والصعوبة، غیر أنّ المتسبب في 

ن ذلك إلاّ إذا كان الضرر الذي یُحدثه بفعلـه أو اِمتناعه أو بإهمال منه أو عدم حیطته فلا یكون مسؤولاً ع

، بحیث یكون فاقد الأهلیة مسؤولاً عن أعماله الضارة متـى صدرت منه وهو مُمیز، ومن هنا یتضح 15مُمیزًا

الخطـأ في المسؤولیة التقصیریة الذي یقوم على ركنین أوّلـهما مـادي وهو التعدّي أو الإنحراف، والثانـي معنوي 

  .16خطـأ بغیر إدراكأو نفسـي وهو الإدراك والتمییز إذ لا 

  .نظریة التعسف في اِستـعمال الحق/ 3

إن نظریة التعسف عن اِستعمال الحق عرفت تطوُرًا تاریخیا في القانون الروماني، وانتقلت إلى    

وتبنتها في الأصل الشریعة الإسلامیة، ولكنها اِختلفت و أمـنـعـت الثورة الفرنسیة بهذه  17القانون الفرنسي القدیم

  .19من خلال ظهور مبادئ الفردیة  وبقیت مُختفیة طوال القرن Individualismeالمبادئ

 انإیـلـبـیـفنظرة القانون الرماني لنظریة التعسف عن اِستعمال الحق كانت من خلال ما شهدهُ الفقیه    

الذي إعتبر أن الشخص الذي حَفَرَ بئرًا في أرضـه وتعمق في الحفر حتى قطع العروق التابعة في عین جاره 

لا یكون مسؤولاً عن تعویض هذا الضرر، وإنّـما یُسأل عنْ مـا إذا كـان التعمق في الحفر من شأنـه أن یُسقط 

  .حائط جـاره
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عن اِستعمال الحق كانت كذلك من خلال ما شهدهُ الفقیه  أمّـا نظرة القانون الفرنسي لنظریة التعسف   

فیما یبدوا أنّ الشخص یكون متعسفا في اِستعمال حقـه إذا قصد الإضرار بالغیر أو یرمي مَـنْ یباشر  دومـا

  .بإجراءات التقاضي بالتعسف في  مباشرتها فتتحقق مسؤولیته

ینطلق في تصوره بأن یمارس شخص عمال الحق فأمّـا نظرة الفقه الإسلامي لنظریة التعسف عن اِست   

فعلا مشروعا في الأصل بمقتضى حكم شرعي ثبت له أو بمقتضى كونه فعلا مباحا یلحق بغیره الإضرار أو 

یخالف حكم المشروعیة، كما ینطلق من نظرته الإجتماعیة للحق حین قیده من حیث وسائل استعماله أو ما 

أو بالنسبة للغیر فردا كان أو جماعة بقیود مؤداها المحافظة على  یقصد به من مصالح بالنسبة لصاحبه

مقصود الشرع، والمحافظة على  حق الغیر، لأن الحق في الفقه الإسلامي یأخذ صفة مزدوجة فردیة 

  ،18واجتماعیة، وائم الشرع بینهما ووازن بضوابط هي عین العدالة وحقیقتها

  :التعسف عن اِستعمال الحق الأساس القانوني الذي تقوم علیه نظریة/ أ

مكرر من القانون المدني الجزائري التي تـنـص على  124من المقرّر قانونا وطبقًا لنص المادة     

  :یُـشكل الاِستعمـال التعسفي للحق خـطـأ لاسیما في الحالات التالیة: "أنّـه

  .إذا وقع بقصد الإضرار بالغیر -   

  .ة قلیلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ عن الغیرإذا كـان یرمي الحصول على فائد -   

  . "إذا كات الغرض منه الحصول على فائسدة غیر مشروعة -   

یتضح من هذا النص أن التعسف عن اِستعمال الحق لیس إلاّ صورة من صورتي الخطـأ التقصیري    

عن الخطأ في  حیث أنّ التعسف عن اِستعمال الحق خـطأ یُوجب التعویض، والتعویض هنا كالتعویض

صورته الأخرى وهي صورة الخروج عن حدود الحق ویجوز أن یكون نقدیًا أو عینیًا ولیس التعویض 

  .كالحكم بهدم الحائط الذي یسدُ الضوء على الجـار 19.العیني

  :مـعایـیـر نظریة التعسف عن اِستعمال الحق/ ب

إنّ المعیار الذي تقوم علیه نظریة التعسف عن اِستعمال الحق وارد في الحالات الثلاثة من نص     

  :مكرر من القانون المدني الجزائري وهي كــالاَتـي 124المادة 

معنى ذلك بأن یقصد الشخص الإضرار بالغیر وإحداث الضرر عند : قصد الإضرار بالغیر - 

ضرار بالغیر فیعتبر ذلك تعسفـًا، فلو كـان هذا القصد بنیة جـلـب المنفعة صاحب الحق وهو یستعمل حقه للإ

سواءًا تحققت هذه المنفعة أو لم تتحقق، فــلو أنّ شخصًا غرَسَ أشجارًا في أرضه بقصد حجب النور أو 

قد عادت الضوء عن جـاره فكان متعسفًا في اِستعمال حق الملكیة حتى ولو تبیّـن فیما بعد أنّ هذه الأشجار 

  .بالمنفعة، ونیة الإضرار بالغیر هي مُطابقة للخطـأ العمدي
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یطلق علیه الفقه : إذا كان یرمي الحصول على فائدة قلیلة بالنسبة للضرر الناشئ عن الغیر -

فالأولى . بنظریة رَجـحـان الضرر عن المصلحة رجـحـانًـا كبیرًا وهو معیار موضوعي یقابل الخطأ الجسیم

  .العمد والخطأ الجسیم متطابقان في صورتي الخطـأ والثانیة أي

یطلق علیها الفقه بعدم مشروعیة : إذا كان یرمي الغرض منه الحصول على فائدة غیر مشروعة -

المصالح التي یرمي الحق إلى تحقیقها وهنا أیضًا معیار موضوعي، وهو تطبیقٌ سلیم لمعیار الخطأ، فلیس 

ســتــار كأن یستعمل حقًـا له إلى تحقیق مصالح غیر مشروعة، كـرب  من سلوك الشخص العادي أن یستعمل

العمل الذي یستعمل حقـه في فصل عـامل اِلـتـحـق بنقابة من نقابات العمال ، أو الإدارة التي تفصل موظفـًا 

  20.وهو معیار موضوعي یتوافق مع الخطـأ غیر الجسیم... لتحقیق هدف شخصي أو لـشهوة حزبیة

  .الـضــرر: الثـانيالمـطـلـب 

إنّ الضـرر هو الركن الثاني لقیام المسؤولیة التقصیریة ، فلا یكفي لقیام المسؤولیة التقصیریة بأن     

  .یقع الخطـأ ، بل یجب أن یُـحـدث هذا الخطــأ ضــررًا

ـه، ویعرفُ الضرر بأنّـه ذلك الألم الذي یصیب الإنسان في جسمه أو الخسارة التي تلحقه بـمـال   

وینقسم إلى قسمین الضرر المادي وهو الذي یصیبُ الإنسان في جسمه وماله، والضرر المعنوي الذي 

یصیبُ الحریة الشخصیة للإنسان والشعور والعاطفة ویطلق علیه أحیانًا بالضرر الأدبـي ونجده بكثرة في 

  .21القانون المنظم لحوادث المرور

  .أنواع الضـرر: أوّلاً 

ارة أن الضرر ینقسم لنوعین الضرر المادي والاَخر معنوي ، فالأول هو الذي لقد سبق الإش    

  .یصیب الإنسان في ماله أو في مصلحة من مصالحه المشروعة، والثاني یمس العاطفة وحریة الشخص

  :الضــرر المـادي/ 1

خلال الضـرر المادي هو الإخلال بمصلحة المضرور ذات قیمة مـالیة، ویجب أن یكون هذا الإ    

الإخلال بمصلحة  - : فعـلى ضـوء هذا التعریف یمكن القول أن الضرر المادي لـه شرطـان أساسیان. محققًـا

 . أن یكون مـحـقـقًـا - المضرور ذات قیمة مـالیة ، 

  :الإخلال بمـصلحة مـالـیـة للمـضرور/ أ

فالتعدّي على الحیاة الأصـل أن لـكل شخص الحق في السلامة سواءًا سلامة جسمه أو حیاته،     

یشكل ضرر وإتلاف عضو أو إحداث جرح أو إصابة الجسم أو العقل بأي أذى آخر من شأنه أن یخـل بقدرة 

الشخص على الكسب، والتعدّي على الملك هو إخلال بحق یعتبر ضررًا، فإذا أحرق شخص منزلاً لآخر أو 

أصاب المضرور في حقٍ ثابت له، وكـل إخلال بحقٍ  خـرّبَ أرضه أو أتلف لهُ مالاً فكـان هذا الضرر مـادیُـا

مـالي ثابت عینیًـا أو شخصیًـا هو ضرر مـادّي، كمـا قد یُصیب الضرر شخصًـا بالتبعیة عن طریق ضرر 
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أصاب شخصًـا لآخر، فالقتل یشكلُ ضررًا أصاب المقتول في حیاته وعن طریق هذا الضرر أصیب أولاد 

الوالد والحق الذي یعتبر الإخلال به ضررًا أصاب الأولاد تبعًـا من خلال  المقتول بضرر آخر نتیجة لوفاة

  .أحـقیتهم في النفقة من قبلِ أبیهم، فالإخلال بهذا الحق یشكل ضررًا بالتبعیة

غبر أن الضرر أحیانا لا یشكل إخلالاً بحق المضرور بل یمس مصلحة مـالیة ما، ومثال ذلك أن 

رب العمل، فیكون هنا مسؤولاً عن إصابة العامل فهنا قد أصاب رب العمل یصاب عامل فیستحق معاشًا من 

مصلحة مالیة، والإخلال بهذه المصلحة المالیة یشكلُ ضررًا وكذلك الشأن بالنسبة للضرر الذي یصیب 

  22المطلقة في حالة الطلاق التعسفي

صلحة المشروعة، أمـا المصلحة ویراعى بأنّ المصلحة المالیة التي یُعدُ الإخلال بها ضررًا فهي الم   

غیر المشـروعة فـلا یـعـتـدُ بها والإخـلال بها لا یسـتوجـب الـتعـویض فالـخـلیـلـة لا یجوز لها المطالبة بالتعویض 

عن ضرر أصابها لفقد خلیلها لأن العلاقة غیر مشروعة ، أما الولد الطبیعي والأبَـوَان الطبیعیان فیجوز لهم 

  .فیما بینهم وإنْ كانت قد نشأت عن علاقة غیر مشروعة هي في ذاتها تعدُ مشروعة ةالعلاقذلك، لأنّ 

  :الضرر المحقق/ ب

سیقع في أو وقعَ فعلاً یطلق علیه بتحقق الضرر، والضرر محقق الوقوع یجب ن یكون قد     

كــأن یموت المـضـرور أو یُصـاب في   23، ومثال عن الضرر الذي یقع فعلاً وهو الضرر الحـالالمستقبل

 24جسمـه أو مـاله أو في مصلحة مشروعة تتعلق به، أمّـا الضرر الذي سیقعُ حتمًـا وهو الضرر المستقبلي

كــأن یُصـاب عـامل فیعجز عن العمل فیُعوضُ لیس فحسب عن الضرر الذي وقع فعلاً من جرّاء عجزه عن 

سیقع حتمـاً من خلال عجزه عن العمل في المستقبل، فـإن كـان هذا  العمل في الحال، بـل عن الضرر الذي

الضرر یمكن تقدیره فورُا فیقدره القاضي ویحكم به، أمّـا إذا كان الضرر لا یمكن تقدیره فقد یرجع ذلك على 

أن الضرر یتوقف تقدیره على أمر لا یزال مجهُولاً، ومثال ذلك في حالة إصابة العامل في ساقـه وتوقف 

تقدیر الضرر على مـا إذا كانت السـاق سوف تبتر أو ستبقى، فالقاضـي هُـنا یُـقـدرُ كِـلا الـفـرَضَـیْـن ویحكم 

بمـت قـُدِر ویحصل العامل على التعویض الذي یستحقه أو الذي سیتحقق مستقبلاً، وهذا مـا نصت علیه 

قدر القـاضي مدى التعویض عن الضـرر یُ : " بنصها على أنّـه من القانون المدني الجزائري 132 المادة

مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة فإن لـم یتیسر  182و  182الذي لـحق المصـاب طبقـاً لأحكام المـادتین 

له وقت الحكم أن یُقدر مدى التعویض بصفة نهائیة فـلـهُ أن یحتفظ للمضرور بهذا الحق في أن یُطـالب 

  "  التقدیرخلال مدة معینة من جدید عن هذا 

على ضوء هذا كـلـّه وإضـافة لـمـا سبق ذكره أعلاه، فلكي یتوافر الضرر فلابدّ من إبراز التعریفات     

  :25التالیة
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معناه الضرر الذي وقع لا محـالة ولا مشكلة تثُار فیه، ومن أمثلة ذلك إصابة : الضرر المتوقع -   

  .شخص في جسمه نتیجة لحادث مرور

وهو الضرر الذي لم یقع بعد ولكن وقوعه مؤكد وسبّـبَ ضررًا قد تحقق : الوقوعالضرر مؤكد  -   

  .ولكن اَثاره تـَرَاخـتْ إلـى المستقبل

هو الضرر الذي لم یقع حالاً ولیس مؤكد وقوعه مستقبلاً، والضرر : الضرر الإحتمالي -   

عویض عنه إلاّ إذا تحقق مثال ذلك أن الإحتمالي لا تقوم علیه المسؤولیة حتى یُصبح الإحتمال یقینًا فلا ت

یُحدث الشخص بخطئه خلَلاً في منزل جـاره فمـا حدث من خلل هو ضرر محقق أمّـا ما قد یودي إلیه الخلل 

  .من إنهدام المنزل في المستقبل فهو ضرر محتمل لا تعویض عنه إلاّ إذا إنهدمت العین المؤجرة فعلاً 

  :الضـرر الأدبـي/ 2

ضرر الذي یمس مصلحة غیر مـالـیة لأحد الأشخاص كـأنْ یُصیبَـهُ في سُمعته أو شرفه یقصد به ال    

: مكرر من القانون المدني الجزائري بنصها على أنّـه 182ونص علیه المشرع الجزائري بموجب نص المادة 

  .26"یشمل التعویض عن الضرر المعنوي كـل مساس بالحریة أو الشرف أو السمعة"

رفُ الضرر الأدبي بأنه ذلك الأذى الذي لا یصیب الشخص في ماله بل یصیبه في هناك من یُع   

  .27شرفه أو سمعته أو عاطفته أو مركزه الاجتماعي

وهناك من عّرفه بأنه كل ما یحدثه العمل غیر المشروع في نفس المجني علیه من الم وحزن، من    

جراء ثلم سمعته أو حرمانه من التمتع من نعمة معیله ولا معیل له سواه أو المس بكرامته أو الانتقاص من 

  .28مركزه المالي

نجمُ عنه، أمذـا الضرر الذي یُصیب وعلیه الضرر الأدبي هو الذي یُصیب الجسم والألـم الذي ی   

الشرف والعرض كــالـسـب والـشـتـم وهـتـك الـعـرض وإیـذاء الـسـمـعـة من خـلال الإعتداء على الكرامة وغیرها من 

  .الأمور فهي تشكل أضرارًا أدبیة معنویة وفي كـل الأحوال یُـشـترط أن یـكون مـحـقـقًـا وغیر إحتـمـالـي

  .علاقة السببیةال: المطلب الثالث

من القانون المدني الجزائري بعبارة  124لـقـد أورد المشرّع الجزائري هذا الركن بموجب نص المادة     

وهذا یعني لابد من وُجود علاقة مباشرة بین الخطأ الذي اِرتكب والضرر الذي " ویُسبب ضررًا للغیر"..... 

  .وقع

ونظرًا لأهمیة العلاقة السببیة في مجـال المسؤولیة المدنیة فهي التي تحدد الفعل الذي سبب الضرر    

وسط الأفعـال المتنوّعة المُحیطة بالحادث فهي تستقل تمامًـا في كـیـانها عن الخطـأ فإذا وقع الضرر وكان 

مدنیة تنشأ في هذه الحالة وعلى العكس الیبب في وقوعه هو فعل غیر مشروع للمدعى علیه فإنّ المسؤولیة ال
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فإذا ثبتَ أنّ الفعل غیر المشروع الذي وقعَ من جانب المدعى علیه لـم یكن لهُ أثـر في حُدوث الضرر فإنّ 

  .29المدعى علیه سیكون مُـعفىَ من المسؤولیة

  .مفهوم العلاقة السببیة: أولا

تقوم بین الخطأ الذي اِرتكبهُ المسؤول وبین إن العلاقة السببیة هي تلك العلاقة المباشرة التي    

الضرر الذي أصابَ المضرور، فلا یكفي الخطأ والضرر لقیام المسؤولیة بل لابّـد أن یكون الخطـأ هو السبب 

. 30في وقـُوع الضرر، لـكـن یصعبُ الأمـر لـمّـا تتعددُ الأسباب وتتفاوت من حیث دورها في إحداث الضرر

تب علیه ضرر فإن البحث عن العلاقة السببیة بین الخطأ و الضرر سیصطدم فعندما یقع الخطأ یتر 

  .بمجموعة متعددة من العوامل التي أدّت لحدوث الضرر

والعلاقة السببیة هي الركن الثالث من أركان المسؤولیة التقصیریة، ویشترط القانون على من لحقه 

الشخص الأول وبین الضرر الذي لحق به، الضرر إثبات وجود هذه السببیة بین الخطأ الذي صدر عن 

حتى یتمكن من المطالبة بالتعویض، فإذا لم ینشأ عن خطأ المسؤول ضرر فلا یُعقل بأي حال من الأحوال، 

أن یطالب المضرور بالتعویض عن ضرر یسببه الغیر، والمدعي علیه إذا أراد دفع المسؤولیة عنه یجب أن 

  31ثبات السبب الأجنبي الذي لا دخل له فیهینفي علاقة السببیة وذلك من خلال إ

  .إثـبـات العـلاقة السـببـیـة: ثانیًا

من حیث المبدأ العام فإن العلاقة السببیة واجبة الإثبات، فعبء إثبات العلاقة السببیة یقع على     

من القانون  323عاتق المضرور حیث أنّـه یقع على المدعي طبقا للقواعد العامة وذلك طبقا لنص المادة 

  .32"إثبات التخلص منه على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدین"المدني الجزائري بنصها على أنه 

من القانون المدني الجزائري فـإنّـه یجب على المضرور إثبات أركـان  124فطبقا لنص المادة    

المسؤولیة التقصیریة الناشئة عن الفعل الشخصي، أي  إثبات أن الخطأ هو السبب المنتج لحُدوث الضرر 

بات العلاقة السببیة مفترض في بعض الصوّر أي لَوْلاه لَمَـا وَقعَ هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن إث

الخاصة، وهي مسؤولیة متولي الرقابة وكذا مسؤولیة مـالك البناء، فالقانون اِفترضَ الخطأ في الرقابة بمجرد 

أن یسبب الخاضع للرقابة ضرر للغیر بفعله كمـا في نفس الوقت یفترض وجود علاقة سببیة بین الخطـأ 

  .ر الذي لـحـقَ الضحیة وهي قرینة بسیطة تقبل إثبـات العكسالمفترض في الرقابة والضر 

وبالتالي كون أن العلاقة السببیة واقعة مادیة فـعـمـلاً للقواعد العامة یمكن إثباتها بكـافة وسـائل   

  .إلخ....الإثبات من شهود،قرائن،خبرة

  .صـيآثـار المـسـؤولـیـة التـقـصـیـریـة عن الفـعـل الشـخـ: المبحث الثاني

إذا توافرت أركان المسؤولیة من خطأ وضرر وعلاقة سببیة فتتحقق المسؤولیة وترتبت آثـارها     

  .فوجبَ على المسؤول تعویض الضرر الذي أحدثهُ بخطَـئِـه
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فالتعویض هو الحكم الذي یترتب على تحقق المسؤولیة وهو جزاءها، ویسبق في ذلك دعوى    

م یسلَمْ المسؤول بمسؤولیته، ویضطر المضرور على أن یُقیم علیه دعوى المسؤولیة لأنّـه غالبًـا ما ل

  .المسؤولیة

  .وعـلـیـه سنتطرق إلـى تبیان دعوى المسؤولیة التقصیریة عن الفعل الشخصي، والجزاء المترتب عنها  

  .دعــوى المسؤولیة التقصیریة عن الفعل الشخصي: المطلب الأول

كـانت تقوم بناءًا على أطرافٍ لها، وهمـا المدعـي والمـدعـى علیه،   الأصـل أنّ دعوى أي مسؤولیة   

  .فالأوّل یُقدِم دفوع والثاني یقدم طلبات فهذا هو المستقر علیه

  .أطــراف الدعـوى :أولا

  : المـدعــي/ 1

وهو المضرور في المسؤولیة التقصیریة الناشئة عن الفعل الشخصي أي الشخص الذي یُـطـالب    

، فقد یكون المضرور نفسه أو نائبه أو خلفه الذي یثبت لهُ هذا الحق ویثبت الحق لكل مضرور، 33یضبالتعو 

فمن البدیهي أنّ الشخص غیر المضرور لا یستطیع المطالبة بالتعویض عن ضرر لم یُصبه، أما بخصوص 

یكون نائبه القـیّـم، وإن كـان نائب المضرور فإذا كان قاصرًا فیكون ولـیّـه أو وصـیّـه، وإذا كان محجورًا علیه ف

  .بالغا فنائبهُ هو وكیله الذي غالبا ما یكون محامیه

أما بخصوص خلف المضرور سواءًا الخلف العام أو الخاص باعتبارهم الورثة فهنا یستوجب    

  .34التمییز بین الضرر المادي والضرر الأدبي

الإصابـة في الجسم أعجزته عن العمل فإن فبالنسبة للتعویض عن الضرر الأدبي كـتـلف المـال أو    

الحق في التعویض ینتقل إلى ورثته، فیستطیع وارث المضرور أن یُـطالب بالتعویض الذي كـان مُورثهُ یطالب 

به لو كان حیًـا، كمـا یستطیع الدائن أن یُـطالب بالتعویض عن الضرر الذي أصـاب مدینه من خلال الدعوى 

وص التعویض عن الضرر الأدبـي فلا ینتقل إلى خلف المضرور إلاّ إذا تحدد غیر المباشرة، أمّـا بخص

  .بموجب إتفاق مابین المضرور والمسؤول عن إحداث الضرر

  : المـدعــى عـلـیـه/ ب

هو المسؤول أو نائبه أو خلفه، فالمسؤول هو المدعى علیه في المسؤولیة الناشئة عن الفعل    

الشخصي أو الغیر أو الأشیاء، فإذا كان المسؤول قاصرًا فنائبهُ هو ولـیّـه أو وصـیـه وإذا كان محجورًا فنائبه 

 - المدعى علیه-، ویحل محل المسؤول هو القیم، أمـا إذا كان راشدًا أي بالغًا فنائبه هو محامیه أي وكیله

خـلـفـه أي الورثة والتركة تكون هي المسؤولة بعد موت المسؤول وأيُ وارث بمثل التركة في الدعوى 

المسؤولیة، وعلى المضرور أن یرفه دعوى ضدّ كـل الورثة أو على أحدهم، ویتقاضى حـقـهُ كاملاً من قِـبَـلْ 

  .- المدعى علیه-تركة المتوفى 
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  .35الطـلـبـات والدفوع :نـیًـاثـا 

إن موضوع دعوى المسـؤولیة هو تعویض عن الضرر  الذي یطلبه المدعي ویدفعه المدعى علیه     

  .ویُقدرهُ القاضي

  :الدفــوع/ 1

 إمّـا أن یُنْـكر قیام المسؤولیة بذاتها فَـیَـدَعِـي أنّ : یدفع المـدعـى عـلـیـه دعوى المسؤولیة بأحـد الأمـریْـن   

ركـنًـا من أركانها لم یتوافر كـالخـطـأ أو الضرر أو العلاقة السببیة، وإمـا أن یعترف بقیام المسؤولیة ولكن یدفع 

بأن الإلتزام المترتب عنها قـد اِنقضى بالوفاء أو المقاصة أو الإبراء أو بالتقادم أو بأي سبب من أسباب 

  .إنقضاء الإلتزام

  :الطلبات/ 2

یتقدم بها المدعـي أي المضرور عند إخلال المدعى علیه بمصلحة له مشروعة، فـإنّ سبب الدعوى    

هو الإخلال بالمصلحة المالیة للمضرور سواءًا كان دلیله واردًا على الإخلال بخطأ عقدي اِرتكبه المدعى 

عكس أم لا،فهذه لیست إلاّ علیه أو بخطأ تقصیري ثابت أو مفترض، سواءًا كان هذا الأخیر یقبل إثبات ال

  .وسائل یستندُ إلیها المدعي في دعواه للحصول على التعویض

  .36إثـبـات الـمـسـؤولیة التقصیریة عن العمل الشخصي :المطـلـب الثـانـي

 القاعـدة العـامـة في الإثـبـات هي الـبـیـنـة عـلى مـن اِدّعـى والـیـمـیـن عـلـى من أنـكـر، وبالرجوع لـنـص   

من الـقـانـون المدني الجزائري الـتـي تـقـضي بأنّـه على الـدائـن إثـبـات الإلـتـزام وعلى الـمـدیـن إثـبـات  323المادة 

یـقـع علـیـه عـبء إثـبـات مـا ) المضرور(الـتـخـلـص منه، فـطبـقـًا لهذا النص فـمـنْ یـدّعِــي أنّـه تـعـرّضَ لـضـرر 

إثـبـات خـطـأ المسؤول، والـقـانـون قـد أبـرز نـوعـیـن من الـخـطـأ، الـخـطـأ الواجـب یدّعـیـه، وذلك من خلال 

الإثـبـات والخطـأ الـمفـتـرض الـقابـل لإثـبـات الـعـكـس، ویـثـبـت أن الضـرر قـد أصاب مصلحة مالیـة مـشـروعـة، 

ـدام أركان المسؤولیة أو حالات إنـتـفـاء الـخطـأ وعلى المـدعـى عـلـیـه أن یـثـبـت خلاف الظـاهـر أي یـثـبـت اِنـع

  .حـتى یـتـخـلـص مـنـه

من التقنین المدني الجزائري یجب على المضرور إثبات توافر أركان  124وبالرجوع لنص المادة 

المسؤولیة الناشئة عن الفعل الشخصي وهي الخطـأ ، الضرر ، العلاقة السببیة، كمـا یقع علیه عبء إثبات 

لخطـأ قد وقعَ حقیقة وفعلاً باعتباره السبب المنتج للضرر فلولا خطـأ المدعـى علیه أي المسؤول سواءًا أنّ ا

  .كان خطـأ مفترض أو واجب الإثبات وسـبّـبَ ضررً للمدعي

  .جــزاء المـسـؤولـیـة التقصیریة عن الفعل الشخصي: المطـلـب الثـالـث

التعویض، وهذا الأخیر یقدرهُ الـقـاضـي بناءًا على طلب جزاء المسؤولیة المدنیة بصفة عامة هو    

یعین القاضي طریقة : " من التقنین المدني الجزائري التي تقضي بأنّـه 132 المادةالمضرور، وبالرجوع لنص 
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التعویض تبعًـا للظروف، یصحُ أن یكون التعویض مقسِـطًـا كمـا یصحُ أن یكون إیرادًا مُرتبًـا، ویجوز في هاتین 

  .الحالتین إلزام المدین بأنْ یُقدِمَ تأمینًـا

ویقدر التعویض بالنقد على أنه یجوز للقاضي تبعًـا للظروف وبناءًا على طلب المضرور أن یأمـر    

بإعادة الحالة إلـى ما كانت علیه أو أن یحكم على سبیل التعویض باَداء عمـل بعض الإعانات تتصلُ بالفعل 

  .37"غیر المشروع

و یتضـحُ من هذا النص تأن التعویض قد یكون نقدًا وهو التعویض بمعناه الواسع، وقد یكون عینیًـا   

  .39أو یأخذ صورة التنفیذ بمقابل 38الذي یأخذ صورة التنفیذ العیني

كما قد یكون التعویض غیر نقدي فهذا الأخیر هو الغالب كـأن یحكم القاضي بنشر الحكم كـلـّه أو    

انة للمدعى علیه في الصحف ویكون ذلك على نفقته، فهو تعویض غیر نقدي، ومن جهة أخرى جزءه بالإد

باَداء بعض ".....أعلاه  132یعتبر تعویضاً عن ضرر أدبـي وذلك حسب صریح العبارة من نص المادة 

  ".یتصل بالفعل غیر المشروع) أمر معین(الإعانات 

من خلال دعاوى المسؤولیة التقصیریة فكل الأضرار أما التعویض النقدي فهو الغالب في الحكم    

  .ج.م.من ق 2فقرة 132بمـا فیها الأضرار الأدبیة تقوم بالنقود وهو الأصل حسب نص المادة 

  

وعلى ضوء هذا كلّه تطرح مسألة كیفیة تقدیر التعویض والتي هي من صلاحیة القاضي حسب    

یقدر القاضي مدى التعویض عن الضرر :" ها على أنهمن القانون المدني الجزائري بنص 131نص المادة 

الذي لحق المُـصـاب مع مراعاة الظروف الملابسة فإن لم یتیسر لهُ وقت الحكم أن یُقدرَ مدى التعویض 

  ".بصفةٍ نهائیة فلهُ أن یحتفظ للمضرور بهذا الحق في أن یُـطالب خلال مدة بالنظر من جدید في التقدیر

من نفس القانون التعویض تطبیقًـا لقاعدة مـا لحق الدائن  182حسب نص المادة كما یقدرُ القاضي    

من خسارة وما فاته من كسب إذا كان نتیجة طبیعیة لتأخر المدین أو عدم قیامه بالوفاء ویعتبر الضرر نتیجة 

  .طبیعیة إذا لم یكن في اِستطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل جهدٍ معقول

ض یكون دائمًـا من صلاحیة القاضي ولیس من تلقاء نفسه، وإنـما بناءًا على وعلیه تقدیر التعوی   

  .طلب من المضرور

  :خــاتــمـة  

وفي الأخیر یمكن الإشارة على أنّ المبدأ العام للمسؤولیة التقصیریة عن الفعل الشخصي حسب     

كل فعل أیًـا كـان یرتكبه : "من القانون المدني الجزائري بنصها على أنّـه 124 المادةمـا ورد في نص 

ونظـرًا للخلافات الفقهیة من " الشخص بخطـئـه ویُسـبـبُ ضررًا للغیر یُـلزم من كـان سببًـا في حُـدوثه بالتعویض
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خلال الصیاغة الأصلیة المتمثلة في كل عمل أیًـا كـان یرتكبه المـرءُ بخـطـئـه ویسببُ ضررًا للغیر یلزمُ من 

  . ه بالتعویضكان سببًـا في حدوث

من القانون المدني  1382 المادةهنا یبدُوا أنّ المشرع الجزائري قد تـأثـرَ بالمشرع الفرنسي بموجب    

الفرنسي التي أخذت بالتصـوُر الشخصي للمسؤولیة المدنیة عن الفعل الشخصي وأسـاسها الخـطأ الشخصي 

ة ، كمـا یُعتبر موضوع المسؤولیة عن الفعل ومن هذا المنطلق یتضحُ أنّ الخطـأ هو الأصـل في المسؤولی

الشخصي من أقدم المواضیع وأكثرها اِنتشارًا بسبب كثرة ممارساته وتطبیقاته في المجتمع، ممّـا یترتب عنها 

جملة من النتائج فمنها مـا یقوم على أسـاس الخطأ المفترض ومنها ما یقوم ما یقوم على أساس الضرر 

  .ثبات السبب الأجنبي أو الأسباب الخـاصة المقرّرة قانونًـاویمكن دفعُـها عن طریق إ

  :التي یمكن التطرق إلیها هي كالآتي النتائجفمن بین  

من القانون المدني الجزائري قد اِستبعد مسؤولیة عدم التمییز،  125إن المشرع بإلغاه لنص المادة  -

  .فالمضرور لا یمكنه الرجوع علـى عدیم التمییز

التقصیریة ثلاثة أركان مهمة لا تقوم هذه المسؤولیة إذا اِنـتـفَى واحد منها، وهي الركن  للمسؤولیة -

المادي والمتمثل بالخطأ التقصیري، والركن المعنوي والمتمثل بالضرر الذي یلحق بالغیر، والعلاقة السببیة 

  .بینهما

  .إعتـبار التعسف عن اِستعـمـال الحق صورة من صوّر الخطأ التقصیري -

رغم أن المشرع الجزائري لـم ینص على المبدأ العام الذي یجمع معاییر التعسف إلاّ أنـه یظهر بأنه  -

قد أخذ بمعیار الاِنحراف عن السلوك المـألوف للشخص العادي على أساس أنـه قد اِعتبر صراحة التعسف 

  .مجرد صورة من صوّر الخطـأ التقصیري

 

التعسف عن اِستعمال الحق ضمن أحكام المسؤولیة التقصیریة عن الفعل لقد أدخل المشرع الجزائري فكرة  -

الشخصي، فالمسار الذي سلكهُ المشرع الجزائري هنا هو نفس المسار الذي سلكه المشرع المصري في إهماله 

النص على الضرر الفاحش كمعیار للتعسف معروف في الفقه الإسلامي ویجد تطبیقـًا صریحًـا له في نص 

قد تعمد هذا الإهمال، لأن  2005من القانون المدني، وكـأنَّ المشرع من خلال تعدیله في سنة  691المادة 

  .هذا المعیار لا یقوم عند الفقه الحدیث على فكرة الخطـأ التقصیري

  :المقترحة التوصیاتومن أهم  

خلالها المتضرر من القانون المدني لیتمكن من  125ینبغي على المشرع الجزائري أن یعید المادة  -

  .في الحصول على التعویض
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من القانون المدني الجزائري المتعلقة بتقدیر القاضي للتعویض  132ضرورة تعدیل نص المادة  -

التعویض یقدر بالنقد على أنه یجوز للقاضي بناءًا على طلب المضرور أن یـأمر بإعادة : "بنصها على أنه

" تتصل بالفعل غیر المشروع الإعاناتسبیل التعویض بــاَداء بعض الحالة إلى مـا كانت علیه أو یحكم على 

، لأن "اَداء عـمـل"والأصح ..." الإعانات Divneprostationاَداء بعض "...، فهذه الأخیر ذكرت عبارة 

 ترجمة المادة ذكرت عبارة 

الأمن القانوني  والمشرع المصري أورد عبارة اَداء عمـل یتصل بالفعل غیر المشروع، فتطبیقًا لمـبدأ

باَداء بعض "الذي یعتمدُ  على جودة النصوص القانونیة أصبح على المشرع الجزائري اِستبدال عبارة 

  .لتتماشى مع النص الأصلي" باَداء عمل" "الإعانات

لـم یكـن   10- 05إن تنظیم المشرع الجزائري لفكرة التعسف عن اِستعمال الحق بموجب القانون  -

موفقًـا لا شكلاً ولا مضمونًـا، فمن الناحیة الشكلیة یستحسن على المشرع أن ینظم التعسف في الباب التمهیدي 

ورة من صور الخطأ للقانون المدني لـكي ینبسط على جمیع نواحي القانوني دون أن یكون مجرد ص

التقصیري، ومن ناحیة المضمون كـان على المشرع أن یعتبر التعسف نظریة مستقلة قائمة بذاتها من ناحیة 

أولى، وأن یذكر صراحة المبدأ العام المتمثل في تخلف المصلحة المشروعة باعتباره یجمع المعاییر المذكورة 

  .المثال مكرر من القانون المدني على سبیل 124في المادة 

مكرر من القانون المدني، ینبغي على  124بالإضـافة إلى المعاییر الثلاثة الواردة في نص المادة  -

المشرع الجزائري إضافة معیار الضرر الفاحش صراحةً إلى تلك المعاییر الأخرى اِقتداءًا بـأحكـام الفقه 

  .الإسلامي

ینبغي على المشرع الجزائري إعادة النظر في تنظیم موضوع التعسف ذلك أن تعدیل القانون المدني  -

جاء بطریقة غیر مباشرة لإلغاء فكرة التعسف عن اِستعمـال الحق وجعلَ منها عبارة مرادفة  2005في سنة 

فائدة من الحالات التي لفكرة الخروج عن الحق، حیث اِعتبر التعسف خـطـأ مثله مثل أي خطـأ آخر، ولا 

  .مكرر من القانون المدني مـادام أن التعسف أصبح خـطـأ 124أوردها في نص المادة 

  :قـائـمة المـصادر والمراجع 

  :قائمة المصادر :أولا 

، المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل 26/09/1975المؤرخ في  58-75الأمر رقم  - 1 

المؤرخ في  05- 07، المعدل والمتمم بالقانون رقم 20/06/2005المؤرخ في  10-05والمتمم بالقانون رقم 

  .78، الجریدة الرسمیة العدد13/05/2007

یتعلق بحمایة  2015یولیو  15الموافـق لـ  1436رمضان عام  28المؤرخ في  12- 15قانون  - 2 

  .39الطفل، الجریدة الرسمیة العدد
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المتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل  2005ر فبرای 27المؤرخ في  02- 05قانون رقم  - 3 

  .27والمتمم، الجریدة الرسمیة العدد

  :قائمة المراجع: ثانیا 

، الجزء _نظریة الإلتزام بوجهٍ عام_عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني  - 1 

  .الأول، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت

ة، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الإلتزام، الجزء خلیل أحمد حسن قـداد - 2 

  .1994الأول، الطبعة الأولى، سنة

بلحاج العربي، النظریة العامة للإلـتزامـات في القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني، الطبعة   - 3 

  .1999الأولى، سنة 

للالتزام، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، مطبعة غني حسون طه، الوجیز في النظریة العامة  - 4 

  .1971المعارف، بغداد، سنة

منیر القاضي، العمل غیر المشروع في القانون المدني العراقي، مطبعة دار المعارف، بغداد،  - 5 

   .1955سنة 

صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، الطبعة الثانیة، دار الهدى، الجزائر،  محمد - 6

2004.  

مجیدي العربي، دور الفقه المالكي في بناء وتأصیل معاییر نظریة التعسف في استعمال الحق،  - 7 

  .2019، سنة 2، العدد4مجلة الأستاذ الباحث لدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد

  : مذكرات ومحاضرات جامعیة: ثانیا

في القانون الخـاص، تخصص عقود  عبد الآوي تسعیدت، مذكرة التخرج لنیل شهادة المـاستر - 1 

   .03/02/2016المسؤولیة عن الفعل الشخصي بباقي المسؤولیات، تاریخ المناقشة  ومسؤولیة، علاقة

محاضرات الأستاذ بودالي محمد، الملقاة على طلبة الحقوق والعلوم السیاسیة للسنة الثانیة  - 2 

- 2017لي الیابس سیدي بلعباس، السنة الجامعیة لیسانس، مقیاس النظریة العامة للالتزامات، جامعة جیلا

2018.  

محاضرات أستاذ معوان مصطفى، النظریة العامة للإثبات، ملقاة على طلبة السنة ثالثة حقوق  - 3 

  .2019- 20118لولایة سیدي بلعباس، جامعة جـیـلالـي الیابس، تخصص قانون خاص، السنة الجامعیة 

  :الهوامش

                                                 
، منشورات الحلبي  الحقوقیةـ بیروت، 1، ج_نظریة الإلتزام بوجھٍ عام_عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني . 1

 .  771، ص770ص
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المؤرخ  في  10- 05، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون رقم 26/09/1975المؤرخ في  58- 75الأمر رقم .   2

 .13/05/2007المؤرخ في  05- 07، المعدل والمتمم بالقانون رقم 20/06/2005
ت، محاضرات الأستاذ بودالي محمد، الملقاة على طلبة الحقوق والعلوم السیاسیة للسنة الثانیة لیسانس، مقیاس النظریة العامة    للالتزاما.  3

 .2018- 2017جامعة جیلالي الیابس سیدي بلعباس، السنة الجامعیة 
 .777الرزاق أحمد السنھوري، مرجع سابق، ص  عبد. 4

".كل خطأ سبب ضررًا للغیر یلُزمُ من ارِتكبھ بالتعویض: " بنصھا من القانون المدني المصري 220المادة  تقابلھا نص.  5 
« La faute est un manquement à une obligation préexistante » : للخطأ على أنھ بلانیولتعریف الأستاذ .  6 

.Confiance légitime trompée رأي الأستاذ إیمانویل لـیـقي الذي ركّز على مذھب الإخلال بالثقة المشروعة .  7 
.Sagatie رأي الأستاذ ساقاتي  .  8 

.779أنظر عبد الرزاق أحمد السنھوري، مرجع سابق، ص .  9 
على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدین إثبات التخلص : " بنصھا من القانون المدني الجزائري 323المادة  تـطابـقھـا نص. 

".منھ 10 
یكون الشخص مسؤولا عن أعمالھ غیر المشروعة متى: " بنصھا من القانون المدني المصري 164نص المادة تقابلھا  . 11  

"صدرت منھ وھو غیر ممیز  
من 56المادة وفي ھذا السیاق یمكن الإشارة على أنـّھ حتى جزائیا لا یمكن مسائلة الصبي غیر الممیز طبقا لنص  . 12 -15قانون  

سنوات والمسؤولیة المدنیة  10لا یكون محـلاً للمتابعة الجزائیة الطفل الذي لـم یكمل : " والتـي تقضي  بأنـّھالمتضمن حمایة الطفل  12
إلـى  10لا یكون محـلا للمتابعة الطفل الذي یتراوح سنـھ من "من نفس القانون التي تقضي بأنـّھ  57 المادة، وكذا "لشرعيیتحملھا ممثلھ ا

.13،ص12من قـانون العقوبات الجزائري، ص 50وتقابلھا المادة " سنة إلاّ لتدابیر الحمایة والتھذیـب 13  
http://mahjoob.com/ar/forums/images/smilies/idontknow.gif  .13 

.242، ص1994سنة  1،ط1خلیل أحمد حسن قـدادة، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الإلتزام، ج . 14 
من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم ، ویسُمیھا عبد الرزاق أحمد السنھوري بـِمنـاط 125 المادةطبقا لنص .  15 المسؤولیة  

.بالتمییز  
.64، ص1999سنة  1، ط2بلحاج العربي، النظریة العامة للاِلتزامات في القانون المدني الجزائري، ج.  16 

عمال الحق على أساس أن الشخص یكون متعسفـًا إذا قصدنظرة القانون الفرنسي والروماني لفكرة التعسف عن اسِت.  17 الإضرار  
.بالغیر ولو باستعمالھ إجراءات التقاضي  

مجیدي العربي، دور الفقھ المالكي في بناء وتأصیل معاییر نظریة التعسف في استعمال الحق، مجلة الأستاذ الباحث . لدراسات   18
.35، ص2019، سنة 2، العدد4القانونیة والسیاسیة، المجلد  

.824عبد الرزاق أحمد السنھوري ، مرجع سابق ، ص .  19 
.830المرجع نفسھ ، ص .  20 

، جامعة جیلالي الیابس سیدي بلعباس،- لیسانس–محاضرات الأستاذ محمد بودالي، ملقاة على طلبة السنة الثانیة حقوق .  21 مقیاس  
.م2018- 2017، السنة الجامعیة - أحكام الإلتزام- النظریة العامة للإلتزامات   

المتضمن قانون الأسرة الجزائري 2005فبرایر  27المؤرخ في  02- 05من قانون رقم  52ھذا ما نصت علیھ المادة .  المعدل   22
".مطلقة بالتعویض عن الضرر الاحَق بھاإذا تبین للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم لل: "والمتمم بنصھا على أنھ  

ذلك أنّ الضرر الحال یختلف عن الضرر المحتمل لأن ھذا الأخیر لا ھو محقق الوقوع في المستقبل ولا قد یتحقق.  فعلاً،   23
لـكن تھدُم العین فـالمستأجر عندما یحدث في العین المؤجرة خلـلاً یخـشى معھُ تھدُم العین المؤجرة، فالخلل ھنا ھو ضرر ضرر حــال، 

.المؤجرة ھو ضرر محتمل ویعُوضُ المؤجر عن الضرر الحـال ، أمّـا الضرر المحتمل فلا یعُوضُ عنھ إلاّ إذا تحقق  
الضرر المستقبلي ھو ضرر لا یقع في الحال وإنـّما محقق الوقوع في المستقبل، ویعوضُ عنھ متى تحققت أسبابھ.  24 بالرغم من  
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تمتاز بمھمة الإثبات بالنسبة للمضرور لأنّ كل الأسبابالتي  نظریة تعدد الأسبابمن بینھا  نظـریاتنتج عن ذلك ظھـور عـدّة . ...  30 التي ساھمت في إحداث  

وھي تعارض النظریة الأولى مـرّدُھـا  أنّـھ إذا تدخـلـت عـدّة أسباب في إحداث الضرر فیجب القیام : بب المنتجالضرر یجب الإعتداد بھا كما أنّـھا تساعد على إلتزام أكـبر قدر الحرص والحذر، ونتج عن ذلك نظریة الس

إذا تعدد المسؤولون عن فعل الضار، كـانوا : "من القانون المدني الجزائري بنصھا 126بـفـرز الأسباب التي تـدخـلـت والتفرقة بینھما، ویظھر موقف المشرّع الجزائري من خلال أخذه بكـلا النظریتین في المادة 
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.یة فحسب نظرھا أنّ كـل الأسباب لیست متساویةالأسباب مـاھي إلاّ مجموعة من الظروف لا یمكن أن تضعھا في مستوى واحد وإنـما یلُزم من أجـل حــل للمشكلة في مجـال المسؤولیة المدنالتي ترى بأنّ : القریب  
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	This research sheds light on civil liability by dealing with the issue of default arising from personal action by showin its pillars and effects and the legal controls that govern it as being of tremendous importance at the legal level in our contemporary world. It is imperative for the legislator to keep pace with this development by approving what has emerged in the tort liability for personal action, as the Algerian legislator has dealt with the provisions of liability for personal actions in the first section of the third chapter under the title of the act entitled to compensation from the first chapter, "sources of obligation", from the second book. Obligations and contracts "according to the text of Article 124 up to Article 133 of the Algerian Civil Code.
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